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Abstract :    
   
     Anti-corruption process 
requires to effective strategies 
that its bassed on adoptation of 
political  institutionnel and 
legislative reforms of state 
through concretisation of 
accountability and transparency 
principles in one hnad , and on 
other hand the setting up of 
participatory approach principle 
wich stemring from its credibility 
and commitment with the content 
of the internationals conventions . 
This study will highlight the 
United Nations convention 
against corruption and its impact 
on the Algerian state in building 
its national strategy for combat 
the corruption . 

  : الملخص
 

عملیة مكافحة الفساد و الوقایة  منه     

عالة تتطلب  ضرورة وضع استراتیجیات ف

قائمة على أساس تبني سیاسات إصلاحیة 

تشریعیة مؤسساتیة  للدولة  مجسدة لمبدأي 

المساءلة و الشفافیة من جهة و على مدى 

ترسیخ مبدأ المقاربة التشاركیة من جهة 

اخرى ،  والنابعة من مصادقتها و التزامها  

بمضمون ما جاء في محتوى المبادرات و 

هذه الدراسة الوثائق  الدولیة، ومن خلال 

سیتم تسلیط الضوء على دراسة اتفاقیة الأمم 

المتحدة لمكافحة الفساد ومدى تأثیرها على 

الدولة الجزائریة في بناء استراتیجیة وطنیة  

 لمجابهة هذه الأفة.
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  تمهید:

یعد الفساد  أحد الظواهر الاجتماعیة المعقدة  والسریعة التغلغل  نظرا لعدم اقتصاره على        

ه یختلف بدرجات متفاوتة من ناحیة الحجم و الشكل مجتمع دون غیره أو دولة دون أخرى غیر أن

،وهذا راجع إلى طبیعة الأنظمة ونوعیه البیئة السیاسیة التي یخلق فیها ، ما جعله یشكل تهدیدا على 

مستوى هذه الدول عموما و الجزائر بالأخص نظرا لانتشاره في كافة جوانب الحیاة من جهة و تشابك 

أخرى ، فظهرت الحاجة إلى التعاون الدولي لمكافحته و السیطرة   حلقاته و ترابط آلیاته من جهة

علیه و منع انتشاره من خلال بناء استراتیجیات قائمة على اساس مبادرات تتسم بالشمولیة و التكامل  

تربطها بنود و التزامات ، أهمها الاتفاقیة الأممیة لمكافحة الفساد الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم 

التي صادقت علیها العدید من الدول والتي من بینها الدولة الجزائریة  بغیة مواجهة هذا  المتحدة

  الأخیر و الحد من أثاره الجسیمة. من خلال ما سبق یمكن طرح التساؤل التالي:

كیف كان تأثیر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على بناء إستراتیجیة مكافحة الفساد   �

  في الجزائر؟

  محور الأول: الإطار المفاهیمي لظاهرة الفسادال

  مفهوم الفساد:  -1

یعد الفساد من المفاهیم التي كتب  فیها العدید من المختصین و الباحثین و تناولتها الكثیر من 

المنظمات الدولیة الحكومیة منها و الغیر حكومیة ، ما نتج عنه كم هائل  من المعاني و التعاریف 

ت عدة  في وصف الفساد و تحدید مضمونه ، ما أدى إلى غیاب إجماع كلي التي  أخذت منحنیا

  حول وضع تعریف شامل وجامع یطال هذا مفهوم الفساد ، و منه یمكن ذكر البعض منها  :

البنك الدولي الذي یعد من أول المؤسسات الدولیة التي قدمت تعریفا للفساد  على أنه:" إساءة 

ل تحقیق منفعة خاصة" ( ) ، فالفساد یحدث عندما یقوم الموظف استخدام السلطة العامة من أج

بقبول طلب وكلاء أو وسطاء لشركات أعمال خاصة بتقدیم رشاوى قصد الاستفادة من سیاسات أو 

إجراءات للتغلب على المنافسین و تحقیق أرباح خارج إطار القوانین ، و قد یحدث أیضا دون اللجوء 

قارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة( ). یرمي هذا التعریف إلى نقطتین إلى الرشوة و لكن بتعین الأ

  أساسیتین هما:

دفع الرشوة و العمولة إلى الموظفین و المسؤولین في القطاع العام و الخاص لتسهیل   •

  الأمور لرجال الأعمال و شركات الأجنبیة .

اء و الأقارب في الجهاز وضع الید على المال العام و الحصول على مواقع متقدمة للأبن  •

  الوظیفي و في قطاع الأعمال العام و الخاص( ).

في ورقته السیاسة الرسمیة الصادرة في سنة UNDPكما عرفه البرنامج الإنمائي للأمم المتحد" "

الحاملة لعنوان :" مكافحة الفساد لتحسین إدارة الحكم " بأنه: " إساءة استعمال القوة العمومیة  1998
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"public power" أو المنصب العام أو السلطة "authority للمنفعة الخاصة سواء عن طریق "

الرشوة ، الابتزاز أو استغلال النفوذ أو المحسوبیة أو الغش أو تقدیم إكرامیات للتعجیل بالخدمات أو 

عن طریق الاختلاس "( ).  ما یلاحظ  أن جل التعاریف الصادرة عن المؤسسات الدولیة تأخذ منحى 

احد والمتمثل في أن الفساد هو كل الممارسات و الأعمال القائمة على سوء استغلال المنصب العام و 

" بأنه: " ممارسات   K".Friedrichقصد تحقیق منافع شخصیة. و هو ما یؤكده كارل فریدریك 

 یأتیها موظف عام بدافع عوائد مالیة أو غیرها غیر منصوص علیها في القانون أو قیامه باتخاذ

  تدابیر تفید الطرف الذي یدفع العطایا و تضر بالجمهور و مصالحة"( ).

" : بأنه سلوك ینحرف عن الواجبات الرسمیة  Max Weberإلى جانب ذلك یعرفه ماكس فیبر "

لدور عام، بسبب مكاسب شخصیة ، مالیة أو لمكانة خاصة أو سلوك یخرق القانون عن طریق 

ل المصلحة الخاصة ( ) ،  و هو الذي یتوافق مع تعریف ممارسة بعض أنواع التصرفات من أج

"  للفساد بانه: "ذلك السلوك المنحرف عن القواعد الرسمیة التي Mushtaq Khanمشتاق خان "

تحكم تصرفات شخص ما في موضع سلطة عامة،هذا السلوك ناتج بسب خاص الهدف منه 

مكن القول أن الفساد هو عبارة عن الحصول على الثروة ، القوة او مصلحة شخصیة" ( ). منه ی

ممارسات و سلوكیات غیر سویة  یقوم بها أشخاص طبیعیین أو معنویین من أجل تحقیق مصالح 

  شخصیة على حساب المصلحة العامة مستغلین في ذلك مناصبهم أو وظائفهم العمومیة.

  أسباب الفساد:-2

  لي: یمكن إجمال أبرز الأسباب المعمقة لظاهرة الفساد فیما ی 

الأسباب السیاسیة : تعد من أهم الأسباب و أخطرها وهو ما أكدته التجارب و التقاریر و الدراسات، 

فتشیر المنظمة العربیة لمكافحة الفساد أن هذه الأخیرة ترتبط بالاختلال و الانحراف في توزیع 

السلطة ، ما یترتب السلطة و المسألة المتعلقة بنظام الحكم و المؤسسات السیاسیة و التداول على 

عنه إمكانیة تحقیق النخب السیاسیة المتمسكة بسلطات الحكم منافع شخصیة  بعیدا عن المسألة 

  العامة( ). 

الأسباب الاقتصادیة: الناجمة عن الفجوة المتزایدة بفعل التضخم بین الدخول الاسمیة (النقدیة ) 

ة لمواجهة المتطلبات المعیشیة ما یدفع إلى تقویة للعاملین بأجهزة الدولة و احتیاجاتهم المالیة الحقیقی

ارتكاب صور الفساد كالرشوة، الاختلاس، السرقة نظرا لعدم القدرة على سد تلك الفجوة بأسالیب 

  مشروعة( ).

الأسباب التنظیمیة: المتعلقة بالبناء التنظیمي للأجهزة الحكومیة و اللوائح و التشریعات القانونیة 

ن مواكبة التطور في طبیعة و نشاط الجهاز الحكومي، عدم كفاءة الهیكل كقصور التشریعات ع

  التنظیمي وضوح الاختصاصات للوحدات الإداریة مع عدم كفاءة نظام توصیف الوظائف( ). 
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الأسباب القانونیة و القضائیة: كاعتماد الأجهزة القضائیة و الأمنیة على الأسالیب التقلیدیة في 

و عدم مواكبة المستجدات التي تستخدمها شبكات الفساد وعصابات التزویر و التحقیق وإثبات التهم 

الرشوة ما یؤدي إلى بقاء تلك العناصر حرة طلیقة،  قیام بعض المحامین بتولي الدفاع عن قضایا 

  الفساد و الرشوة بمبالغ كبیرة متعهدین  ببراءة المتهمین فیها ...( ). 

  أنواع الفساد:-3

نماط وجوده مشهود بدرجات متفاوتة في مختلف القطاعات خاصة كانت أم عامة الفساد ضروب و أ 

، سیاسیة أم إداریة، و الارتسام الذي خلفه في الأذهان أنه أصبح من باب ما هو "مكتسب" فالفساد 

الذي كانت مظاهره من باب التلمیح صارت الیوم في بعض البلدان من باب التصریح( ) ، ومنه 

  لمتعلقة بظاهرة الفساد و یمكن توضیحها فیما یلي:تعددت تصنیفات ا

من حیث درجة الانتشار: نكون أمام نوعین من الفساد ، الفساد العشوائي وهو فساد لا یؤثر أو لا  -أ

یهدد آلیات الحكم و الاقتصاد لأنه فعل عشوائي و غیر منتظم لكنه یستنزف موارد الدولة و یبددها، 

ة تسیطر على كل النسق السیاسي و الاجتماعي و الاقتصادي في أما الفساد النظامي هو ظاهر 

المجتمع  حیث یكون هناك تواطؤ بین النخبة البیروقراطیة و السیاسیة ما یجعله یؤثر بشكل كلي 

  على آلیات الحكم و على مختلف القطاعات ، یطلق علیه أیضا الفساد المستوطن ( ). 

ذي  یتعلق بممارسات مستهدفة عوائد و منافع محدودة من حیث الحجم: یوجد الفساد الصغیر ال- ب

في قیمتها، یحصل هذا النوع في المواقع الدنیا من الجهاز الإداري للدولة خاصة حالة الرشوة حینما 

تكون الرواتب متدنیة، أو حالة المحسوبیة و الوساطة في التعاملات المحدودة القیمة، أما الفساد 

تي تدر عوائد أو منافع كبرى هي عادة ما تجري في المواقع العلیا في الكبیر یتعلق بالممارسات ال

  الجهاز الإداري للدولة حیث درجة السلطة و نطاقها أعلى ( ). 

من حیث المجال / القطاع: هذا التصنیف یربط بین الفساد و القطاع الذي یتفشى فیه ، فهناك - ت

وزیع السلطة و المساءلة و  الخاضع لها نظام الفساد السیاسي المتعلق بالاختلال و الانحراف في ت

الحكم أمام جمهور المواطنین، أما الفساد الاقتصادي ینجم عن تركز السلطة الاقتصادیة في كیانات 

احتكاریة تعمل على المستوى الكلي أو القطاعي تمتلك هامشا تقدیریا واسعا في القرارات التي تتخذها 

، بینما الفساد الإداري متعلق بسلطات العاملین في الأجهزة مع ضعف الرقابة و المساءلة علیها

العامة للدولة ، خاصة الجهاز الحكومي فهو مرتبط بانحراف من یمسك مقالید السلطة داخلها بغیة 

تحقیق منافع ،في حین الفساد الاجتماعي  یصیب هیكل العلاقات الاجتماعیة و القیم و المعاییر 

لأنواع لأنه یتغلغل في الثقافة و البنیة المجتمعیة ما یجعل المجتمع غیر السلوكیة و هو یمثل أخطر ا

قادر على التمیز بین السلوكیات النزیهة و الفاسدة( )،فیما یتعلق بالفساد القضائي فهو یتعلق بدوائر 

 السلطة القضائیة كما تعرفه المنظمة الدولیة للشفافیة على أنه تأثیر غیر ملائم على نزاهة العملیة

  القضائیة من قبل أي ممثل ضمن نطاق النظام القضائي كأن یتغاضى القاضي عن بعض القواعد 
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  القانونیة من أجل أن یستفید أحد الرموز الاجتماعیة أو السیاسیة من فائدة ما( ).

  المحور الثاني: محددات اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد  نظرا لخطورة هذه الظاهرة الغیر بذل المجتمع الدولي قصارى جهده بخصوص  

مقتصرة أضرارها على الجوانب الاقتصادیة و المالیة ، الإداریة و السیاسیة فقط بل امتدت لتشمل 

الجوانب الاجتماعیة و حتى الثقافیة للدول وذلك عبر وضع العدید من النصوص و الآلیات القانونیة 

المتحدة لمكافحة الفساد التي لعبت دورا جوهریا في وضع استراتیجیة  الدولیة  من بینها اتفاقیة الأمم 

  فعالة لتطویق هذه الظاهرة التي أصبحت آفة عبر وطنیة تمس كل المجتمعات.

  الإطار العام لاتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد:-1

طاق اشترك في أعمالها التمهیدیة و في تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقیة عالمیة الن  

المفاوضات التي سبقت إقرارها أكثر من مئة و عشرین دولة إضافة إلى العدید من ممثلي المنظمات 

الدولیة الحكومیة ، فهي تعد استكمالا وتتویجا لسلسة من الاتفاقیات و الصكوك الإقلیمیة في مجال 

  مكافحة الفساد( ).

 58/04لمكافحة الفساد بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت رقم  صدرت الاتفاقیة الأممیة 

إذ جاءت خاتمة لجهود متواصلة منذ إقرار الاتفاقیة الأممیة لمكافحة  31/10/2003المؤرخ في 

م ، تضمنت العدید من القرارات و الصكوك و المؤتمرات و الفعالیات 1996الفساد الصادرة عام 

سب ما جاء في مقدمة القرار ودیباجة الاتفاقیة ( )، شاملة جملة من المعاییر المقاربة العشرین ح

والتدابیر و القوانین  تمكن الدول من  تعزیز أنظمتها القانونیة و التنظیمیة لمكافحة الفساد ، داعیة 

إلى تدابیر الوقایة و تجریم أشكال الفساد الأكثر شیوعا في القطاعین العام و الخاص، بلغ عدد 

دولة و دخول هذه الأخیرة حیز التنفیذ في  52دولة ، الدول الأطراف فیها  140الدول الموقعة علیها 

14/12/2005  .( )  

  مضمون اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : -2

 01تشمل الاتفاقیة على دیباجة و ثمانیة فصول ، الفصل الأول عبارة عن أحكام عامة من المادة   

، الفصل الثالث  14إلى المادة  05، الفصل الثاني یضم التدابیر الوقائیة من المادة  04 إلى المادة

، في حین الفصل الرابع  جاء  42إلى المادة  15یتحدث عن التجریم و إنفاذ القانون من المادة 

، الفصل الخامس كان یتعلق باسترداد  50إلى المادة  43بعنوان التعاون الدولي  من المادة 

،  بینماالفصل السادس یركز على المساعدة التقنیة و تبادل  59إلى المادة  51مجودات من المادة ال

إلى  63، الفصل السابع یتعلق بآلیات التنفیذ من المادة  62إلى المادة  20المعلومات من المادة 

  ( ).71المادة إلى  65، الفصل الثامن و الأخیر كان عبارة عن أحكام ختامیة من المادة  64المادة 

  المرتكزات البنائیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: -3
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تحدد الاتفاقیة للدول الأطراف وفقا للمبادئ الأساسیة لقانونها الداخلي ما یلزم من  التدابیر   

حدى التشریعیة و الإداریة لضمان تنفیذ التزاماتها  مطالبتهم بذلك في فصولها الثمانیة و موادها الإ

والسبعین بتطبیق تدابیر واسعة النطاق ومفصلة لمكافحة هذه الآفة مؤثرة في ذلك على قوانینها و 

  مؤسساتها و ممارساتها بغرض الوقایة من أفعال الفساد و ضبطها و معاقبتها( ) .

قائیة ) لأحدى الفصول المتعلقة بالتدابیر الو 14الى المادة 05موضحة ذلك في المواد التالیة (المادة  

المعتمدة للتصدي لظاهرة الفساد على ضرورة وضع سیاسات و ممارسات لمكافحة الفساد الوقائیة 

  والمتمثلة في:

تجسید مبادئ سیادة القانون و حسن إدارة الشؤون و الممتلكات العمومیة و النزاهة و   •

  الأمانة بین الموظفین العمومیین.

فیة و التنافس و على معاییر الموضوعیة في إنشاء نظم شراء مناسبة قائمة على الشفا  •

  اتخاذ القرارات ضمانا للتدفق السلس للمعلومات.

التدابیر المتعلقة بالجهاز القضائي و أجهزة النیابة العامة لضمان استقلالیة القضاء ودرء   •

  فرص الفساد بین أعضاءه.

كالمنظمات غیر تعزیز معاییر المحاسبة و مراجعة الحسابات عبر مشاركة المجتمع   •

  الحكومیة.

إنشاء نظام داخلي شامل للرقابة و الإسراف على المصارف و المؤسسات المالیة قصد   •

  منع غسل الأموال( ).

إنشاء نظام داخلي للرقابة و الإشراف على المصارف و المؤسسات المالیة غیر المصرفیة   •

  یمة غسل الأموال( ).و الأشخاص الطبیعیة المتعاملین بالأموال للحد من أثار جر 

المحور الثالث: إشكالیة وواقع العلاقة بین بنود اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و التجربة 

  الجزائریة

  :تطور ظاهرة الفساد في الجزائر-1

بدأ الحدیث عن الفساد في الجزائر منذ الاستقلال  أین ظهر اهتمام السلطة السیاسیة بمحاربته في  

-1989-1976-1963و مختلف الدساتیر ( 1975و المیثاق الوطني  1964ائر لسنة میثاق الجز 

) ، إلا أن الحدیث عن أمر اسمه فساد كان یعد جریمة إلى غایة بدایة التسعینات ودخول 1996

الجزائر مرحلة التحول الدیمقراطي و التعددیة الحزبیة التي فتحت زاویة محدودة لطرح مثل هكذا 

ا أثار "عبد الحمید الإبراهیمي( الوزیر الأسبق في عهد الرئیس الشاذلي بن جدید) قضایا خاصة بعدم

قضیة فساد لأول مرة أمام طلبة العلوم الاقتصادیة المتعلقة باختلاسات قام بها مسؤولین سابقین في 

  ملیار دولار( ). 26مقدرة ب 1990-1962السلطة خلال الفترة 

  بها محمد بوضیاف ما أطلق علیها "المافیا السیاسیة" سنة إضافة إلى حملة التشهیر التي قام  
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ملف فساد في الخطاب الذي كان سیلقیه أمام الشعب ، ونظرا  400م وتوعده بفضح 1992

للمتغیرات التي طرأت على الساحة  الوطنیة و دخول الجزائر في دوامة العنف و للاستقرار تم 

و الصحافة ( )، لیأتي السید الرئیس عبد العزیز  الابتعاد عن مثل هكذا مواضیع من قبل السلطة

مصرا على ضرورة  1999بوتفلیقة   بعد ذلك ویطرح قضیة الفساد  في حملته الانتخابیة لعام 

أخلاقیة الإدارة و الاقتصاد الجزائري مصرحا بأن الفساد قد أضر بالبلاد أكثر مما أضر بها 

في نفس السنة بمقال لها تحدثت فیه عن الأموال  الإرهاب( ) ، كما أعادت جریدة الوطن إحیائها

ملیون دولار  35-30المشبوهة التي یمتلكها المسؤولین الجزائریین في البنوك الأجنبیة المقدرة ما بین 

  حسب تقریر للبنك الدولي( ). 

  العوامل المؤدیة إلى تفشي الفساد في الجزائر: -2

  ر ظاهرة الفساد في الجزائر في النقاط الآتیة: یمكن إجمال أهم العوامل المؤدیة إلى انتشا 

العوامل السیاسیة و القانونیة: اكتسبت العوامل السیاسیة في الجزائر شهرة في زیادة حجم الفساد ، -أ

نظرا للبیئة السیاسیة التي تتمیز بها دولة حدیثة العهد بالاستقلال و في طور إعادة بناء نفسها ، 

مجموعة من الأزمات و الإشكالیات التي غدت ثغرات للفساد ( ) و  الأمر الذي تركها تتخبط في

التي من بینها : أزمة الشرعیة في الجزائر لم تؤد إلى انتشار الفساد فقط بل ساعدت أیضا في تشكیل 

بیئة الفساد ذاتها، فالأنظمة المتعاقبة التي عرفتها الجزائر كانت مدعومة من الجیش المتحالف مع 

بعیدا عن المشاركة الشعبیة و غیر خاضعة للرقابة، إضافة إلى عدم الاستقرار  التكنوقراطیین

السیاسي الذي  شهدته البلاد منذ نهایة الثمانینیات من مظاهره العنف المسلح و مختلف مظاهر 

الاحتجاج الشعبي ما أوجد أزمة شرعیة ، مع وجود مشكلة الاندماج الوطني وعدم فاعلیة المشاركة 

  لمواطن الجزائري( ).السیاسیة ل

العوامل الإداریة و القانونیة:  راجعة إلى نقص فعالیة دور البرلمان في المحاسبة و المساءلة و - ب

عدم وجود لجان تقصي الحقائق رغم الفضائح الكبرى التي تشهدها الجزائر ، إضافة إلى إفلاس 

ري  و غیاب المخطط الهیكلي الجهاز البیروقراطي الحكومي القائم على أسلوب الموروث الاستعما

العام وعدم وضوح السیاسات العامة للإدارة أدى إلى تكبیل الجهاز الإداري مع بطء القوانین و تسیس 

  الموظف الإداري ما فتح ثغرات لزیادة انتشار الفساد و استفحاله في الجزائر( ) .

بین نتائج السیاسة  العوامل الاقتصادیة: من خلال الاعتماد على الرییع النفطي، فمن - ت

الاقتصادیة الجزائریة التحول إلى دولة ریعیة یمثل فیها النفط العنصر الأساسي للاقتصاد الوطني ما 

جعل الدول أداة وظیفتها توزیع المنافع على أفراد المجتمع ، وما دفع القیادة السیاسیة إلى الضغط 

ومنه انتشرت الرشوة و النهب  من خلال لمنع أیة قدرة إنتاجیة  و عدم السماح بتوسیع المشاركة 

إبرام الصفقات الامر الذي جعل هذه القنوات غیر المشروعة مسیطرة على أغلب المجالات ( ) ، 

إضافة إلى عدم كفاءة و فعالیة النظام المالي و الضریبي في الجزائر و فتح المجال للممارسة أعمال 
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البنوك الخارجیة ، التبعیة الاقتصادیة للشركات الفساد كتبییض و غسیل الأموال و تهریبها إلى 

  المتعددة الجنسیات عن طریق الاستثمارات( ) .

العوامل القیمیة و الاجتماعیة: تتمثل في ضعف مستوى المعیشة و تدني الظروف الاجتماعیة و - ث

اعهم الصحیة ما دفع بالأفراد إلى التورط في أفعال و ممارسات فاسدة و غیر مشروعة لتحسین أوض

  كقبول الرشاوى من قبل الموظفین البسطاء( ) .

  محددات الالتزام باتفاقیة الأمم المتحدة في الإستراتجیة الجزائریة لمكافحة الفساد: -3

 04/128بعد أن صادقت الدولة الجزائریة على اتفاقیة الأمم المتحدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  

ذلك العدید من الآلیات لمجابهة الفساد و التي یمكن ، تمخض عنها بعد 1/04/2004المؤرخ في 

  تحدیدها فیما یلي:

اعتمدت الدولة الجزائریة في إطار سیاستها الموجهة لمحاربة الفساد على جانبین رئیسیین ، یتمثل  

الأول في الجانب المؤسساتي و المتضمن إنشاء بعض المؤسسات و الهیئات الرسمیة التي تتولى 

مهمة ، في حین تمثل الجانب الثاني في إصدار تشریعات قانونیة متضمنة تدابیر وقائیة القیام بهذه ال

تمنع الوقوع في الفساد و أخرى عقابیة علاجیة تعمل على التقلیل من حدته عبر ضمان فاعلیتها و 

  قدرتها على محاربته بردع الواقعین فیه و القائمین علیه و الممارسین له و المنتفعین منه( ) .

  الآلیات التشریعیة القانونیة:  -أ

  01- 06قامت الجزائر بتقنین آلیة الوقایة من الفساد و مكافحته بموجب النص القانوني رقم 

، وقد  2006فیفري  20و الموافق ل  1427محرم عام  21ة الرسمیة المؤرخ في الصادر بالجرید

جاء هذا القانون شاملا لكل التدابیر الوقائیة في القطاعیین العام و الخاص  القائمة على تعزیز 

النزاهة و الشفافیة و كذا التسییر الشفاف للمال العام و الخاص ( ) ، إذ یعتبر أول تشریع قانوني 

و یخص معالجة ظاهرة الفساد في الجزائر و الذي صدر بعد مسار طویل  فهو نتاج العوامل یضبط 

  و الضغوط الخارجیة التي تعرفها الجزائر بحكم اتفاقیاتها الموقعة مع الهیئات الدولیة( ). 

المتعلق بالوقایة من تبیض الأموال و تمویل الإرهاب  2005فیفري  6المؤرخ في  01-05قانون رقم 

مكافحتهما الذي یندرج في إطار سعي الجزائر لتنفیذ مختلف البنود و الاتفاقیات التي أبرمتها مع و 

المجموعة الدولیة ، خصوصا أن ظاهرة تبیض الأموال باتت تهددها و ما زاد من تفاقمها ما توفره 

منظومة بنكیة  العولمة و الثورة التكنولوجیة و التقدم الحاصل في شبكات الانترنت بإضافة إلى وجود

لا تزال متخلفة إلى حد كبیر ما جعلها بعیدة عن اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لكشف مثل هكذا 

تحویلات منه جعل المشرع الجزائري یولي أهمیة لردع هذه العملیات الإجرامیة التي تهدد كیان الدولة 

  و المجتمع الجزائري ( ) .
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  الألیات المؤسسیة:  - ب

بإنشاء عدد من الهیئات الحكومیة و غیر الحكومیة التي كلفتها بهذه المهمة والتي من قامت الجزائر 

  بینها:

  الهیئات الحكومیة لمكافحة الفساد في الجزائر:  -  أ

مجلس المحاسبة :  یعد أول مبادرة اتخذتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد  وذلك بإصدار أول -1

الناص علیه ، إلا أن  19/04/1963المؤرخ في  127-63قم نص قانوني أشار إلیها في المرسوم ر 

المانح دورا هاما له كان بمثابة  05- 8و القانون  190بموجب المادة  1976إنشاءه رسمیا كان سنة 

ومنه  90/32هیئة قضائیة مراقبة لإنفاق الأموال العمومیة، لتزال عنه فیما بعد بموجب القانون 

ثم تم تجمیده لمدة لیأتي  95/20اد الوصف القضائي له في الأمر أصبح جهة رقابیة إداریة ، لیع

لإحداث مجلس المحاسبة مرة أخرى و منه بدأ  170و نص المادة  1996التعدیل الدستوري في عام 

  بمباشرة مهامه كمراقبة المحاسبین العمومیین و رقابة التسییر و الانضباط...( ) .

الفساد: فرضت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب الهیئة الوطنیة الجزائریة لمكافحة -2

منها على جمیع الدول المنضویة تحت لوائها بضرورة إنشاء هیئة أو عدة هیئات لمنع  06المادة 

المتعلق بالوقایة من  01- 06الفساد ، تنفیذا لهذا الالتزام عمدت الجزائر إلى إصدار القانون رقم 

و المتمم و الذي ینص في بابه الثالث على تنصیب الهیئة الوطنیة للوقایة  الفساد و مكافحته المعدل

 01-06من القانون رقم  18من الفساد و مكافحته ( ) ، إذ عرفها المشرع الجزائري في المادة 

بأنها:" سلطة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ، توضع لدى رئیس الجمهوریة'"( 

من نفس  17ذه الأخیرة قصد تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد حسب المادة ) ، نشئت ه

القانون. و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد قام بدسترة هذه الهیئة ضمن التعدیل الدستوري 

في الفصل الثاني تحت عنوان المؤسسات الاستشاریة( ) .  5-173في المادة  2016الأخیر لسنة 

ذا إضافة  إلى وجود هیئات أخرى كالمفتشیة العامة للمالیة ، هیئة وسیط الجمهوریة ، الدیوان ه

  المركزي لمكافحة الفساد ، المرصد الوطني لمكافحة الرشوة و الوقایة منه.

  الهیئات غیر الحكومیة الوطنیة لمكافحة الفساد في الجزائر:- ب

  فحة الفساد في الجزائر التي من بینها: و هي هیئات تأخذ الطابع الغیر الرسمي في مكا

  منظمات المجتمع المدني:-1

بیرز دور و أهمیة المجتمع المدني في مكافحة الفساد من حیث أن معظم المؤسسات و المنظمات 

الدولیة منها او الوطنیة الناشطة في مكافحة الفساد تؤكد على أهمیة إشراك المجتمع  وتدعیمه في 

 01-06من القانون رقم  15)، و هو ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة محاربة هذا الأخیر( 

المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته :" یجب تشجیع مشاركة المجتمع المدني في الوقایة من الفساد 

  و مكافحته بتدابیر مثل: 
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یر الشؤون اعتماد الشفافیة في كیفیة اتخاذ القرار و تعزیز مشاركة المواطنین في تس  •

  العمومیة. 

  إعداد برامج تعلیمیة و تربویة و تحسیسیة بمخاطر الفساد على المجتمع.  •

تمكین وسائل الإعلام و الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد، مع   •

مراعاة حرمة الحیاة الخاصة و شرف و كرامة الأشخاص وكذا مقتضیات الأمن الوطني و النظام 

  حیاد القضاء" ( ) .العام و 

إلا أن المجتمع المدني في الجزائر یعاني الجمود  بسبب العدید من العراقیل أهمها: الاستسلام  

لمنطق الزبونیة و الولاء للنظام السیاسي و عدم امتلاكه لموارد بشریة و مالیة تؤهله للعمل باستقلالیة 

ولات قیامها و عدم الاعتراف بها ( ) ، ، هذا إضافة إلى قلة الجمعیات و المنظمات و تثبیط محا

خیر الامثلة على ذلك الجمعیة الجزائریة للنضال ضد الرشوة و مكافحة الفساد: التي تأسست في 

بفعل تضافر عدد من الصحفیین و إطارات من المؤسسات العمومیة و التي تعمل  1999دیسمبر 

ن یسجن بتهمة الفساد ، وهي لم تحصل مع منظمة الشفافیة الدولیة ، ترأسها جیلالي حجاج قبل أ

على الاعتماد القانوني من السلطات لذا بقي عملها محدودا ، مقتصرا على عقد الندوات الإعلامیة 

لكنها تحاول القیام بنشاطها بمختلف الطرق منها التواصل عبر شبكات الإنترنت مع أعضائها و 

  المهتمین بقضایا الفساد(  ).

حزاب السیاسیة في الجزائر ، نجد أن الحزب الجزائري في المعارضة یتخبط في بالعودة إلى واقع الأ 

أزمة فعلیة متعدد الأشكال و المظاهر نظرا لفشله في استقطاب المواطنین وحتى مناضلیه للمشاركة 

في العملیة الانتخابیة و كذا دخولها في سبات عمیق بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابیة مباشرة ، منه 

الظاهرة الحزبیة الجزائریة اتسمت بالانشقاق و رفض الحوار و الخواء الفكري و السیاسي ما شكل ف

  ضعفا للأحزاب المعارضة( ).

فعند محاولة التعرف على عناصر و جوانب أي سیاسة حزبیة في مجال مكافحة الفساد نصل إلى  

ى هذه الأخیرة سواء كانت نتیجة محدودة هذا راجع إلى غیاب سیاسة واضحة المعالم على مستو 

مشاركة في الحكومة أو معارضة لها ، إذ أن كل ما في الأمر أن مسألة مواجهة الفساد لا تخرج عن 

نطاق الحملات الانتخابیة التي یكون الهدف منها كسب أصوات الناخبین وجلب مكاسب سیاسیة فقط 

.( )  

محاسبین تابعین لوزارة المالیة والتي تجسد  كونفدرالیة إطارات المالیة و المحاسبة التي ضمت أطرا و

نشاطها في توعیة الرأي العام من خلال تنظیم كملتقیات وطنیة وعقد ندوات صحافیة داخل الوطن ، 

  هذا فضلا عن قیامها بمحاولات الضغط على الحكومة للتحقیق في بعض ملفات الفساد( ). 
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  وسائل الإعلام:-2

لأساسیة الفاضحة لأعمال الفساد ، انطلاقا من المعلومة و السرعة في یعد دور الإعلام  الركیزة ا  

انتقالها ما جعله یلعب دورا هام في توسع فضاءات النزاهة و الشفافیة بالسماح للأفراد بتتبع أي نشاط 

المتعلق  12/05تقوم به الحكومة ، وهو ما كرسه المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 

یث تنص المادة منه على أنه "یمارس نشاط الإعلام بحریة في إطار أحكام هذا القانون و بالإعلام ح

التشریع و التنظیم المعمول به"( ) ،فبعد فتح المجال الإعلامي برز دوره على الساحة أكثر إذ اهتمت 

الصحافة الخاصة بمختلف جوانب النشاط و المشكلات الوطنیة من خلال تغطیة ملفات الفساد و 

فتح تحقیقات صحفیة جریئة و تخصیص صفحات للرسائل المفتوحة للمواطنین  ( ) ، كجریدة الخبر 

على سبیل المثال لا الحصر التي تعد أكثر الصحف الوطنیة المعالجة و الفاضحة للفساد في 

 الجزائر عبر تطرقها لقضایا الاختلاس و الرشوة و استغلال النفوذ  معتمدة في ذلك على التحقیقات

  المعمقة .

لكن رغم هذا الانفتاح الإعلامي على قضایا الفساد ، إلا أنه في دراسة أجرتها خلیة مكافحة الفساد و 

% من 56.1حمایة المال العام التابعة للرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان ، تبین أن 

  في الجزائر( ). المستجوبین عبروا عن عدم رضاهم من التغطیة الإعلامیة لقضایا الفساد 

  خلاصة:

في ختام ما تم طرحه نخلص إلى أن الفساد حظي باهتمام الكثیر من الباحثین و المختصین و كذا  

المنظمات الدولیة بأنواعها التي توصلت إلى إجماع على أنه قائم على أساس سوء استخدام السلطة 

  اطنین.أو المنصب العام لتحقیق مأرب شخصیة على حساب مصلحة عموم المو 

استفحال ظاهرة الفساد وانتشارها في كل نواحي الحیاة السیاسیة ، الاقتصادیة و حتى الاجتماعیة 

جعلت العدید من الدول تدق ناقوس الخطر بسببه و الذي بات یهدد كیانها ، أمنها و استقرارها ، 

  لتسعى جاهدة على البحث عن حلول للتصدي لها.

افحة الفساد إحدى أهم الآلیات المعدة للتصدي و للوقایة من هذا تعد اتفاقیة الأمم المتحدة لمك 

الأخیر و مكافحته و القائمة على مجموعة من البنود و الإجراءات الملزمة لجمیع الدول الأطراف 

  المصادقة علیها و التقید بها. 

الأصعدة و تغلغل ظاهرة الفساد في المجتمع الجزائري و تفشیها في مختلف القطاعات و على كافة  

انعكاسها السلبي على فعالیة النظام السیاسي الجزائري ، جعل الدولة الجزائریة تسعى إلى وضع 

استراتیجیة فعالة للتصدي له ،إذ أنها لم تبقى بمعزل عن الحركیة الدولیة المتعلقة بمواجهة الفساد  

حدة و الاستجابة لبنودها الداعیة عبر إنظامها و مصادقتها للعدید من المبادرات   كاتفاقیة الأمم  المت

إلى ضرورة وضع و تعزیز كافة التدابیر الوقائیة لمجابهته من خلال وضع ترسانة  قانونیة  عدیدة و 
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إنشاء العدید من الهیئات و المؤسسات الرسمیة كالهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد و غیر الرسمیة 

  مساهمة في تقلیل من هذه الظاهرة و الحد منها.

لى الرغم من التزام الدولة الجزائریة بكافة التدابیر و البنود التي احتوتها اتفاقیة الأمم المتحدة ع

لمكافحة الفساد، إلا أنها لا تزال لم تتخطى عتبة الفساد بعد ، وهو ما تعكسه جل التقاریر و 

ة أسوء من التي الإحصائیات الخاصة للمنظمات الدولیة مشیرة إلى أن الجزائر تحتل مستوى أو مرتب

حصلت الجزائر على درجة سیئة  2003قبلها ،  ففي أحد التقاریر للمنظمة الشفافیة الدولیة لسنة 

 163من أصل  84دولة لتحصل على المرتبة  133من بین  88أخذتا المرتبة  2.6للغایة قدرت ب

 180من أصل  99الى الرتبة  2007لیتراجع ترتیبها في سنة  2004في تقریر  3.1دولة بدرجة 

محافظة   2014دولة حسب تقریر   175من بین  36، لتحتل الدرجة 3.1دولة  بدرجة قدرت ب

وتحتل  2016، لتتراجع بدرجتین ضمن  التقریر الاخیر لسنة  2015على نفس الدرجة في سنة 

دولة، هذا الأمر یرجع إلى غیاب عنصر التجسید و التطبیق  الصارم على 176من اصل 34الدرجة 

رض الواقع للقوانین الجزائریة  فعلى الرغم من تواجد  كافة  الآلیات إلا أنها  تبقى غیر مفعلة و أ

غیر مسموح لها بممارسة مهامها عبر تطویقها بجملة من القوانین التي تحد من نشاطها و فاعلیتها 

  عرفتها الجزائر. ما ادى إلى تفاقم و انتشار الرشوة و الاختلاسات و كثرة الفضائح المتتالیة التي
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